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)H( والعلّامة الحلّي )H( الترددات بين المحقق الحلّي
أُنموذجًا العبادات 

م.د. عمار محمد حسين الأنصاري
جامعة كربلاء المقدسة

فيها بصورة واضحة لا مجال  البتِّ  إلى  الفقيه  تدعو  هناك حالات  
فيها للتوقف أو التأرجح في استنباط الحكم الشرعي، وهذا ما يطلق عليه 
بالترددات، وهذا التوقف والتأرجح له أسباب عديدة منها عرض الآراء 
أو الاستناد  المتعارضة  الأدلّة  أو وجود  والردّ عليها  والأدلّة ومناقشتها 
تتطلبها  متنوعة  افتراضات  على  الاعتماد  أو  نظرهما  في  مرجحة  أدلة  إلى 
طبيعة مناقشة الآخرين، أو دلالة اللفظ على أكثر من معنى أو التكافؤ بين 
الأدلة من حيث القوة أو فقدان النص أو الاختلاف في توثيق الرواة أو 
لوجود قرائن سواء من خارج النص أو من داخله يمكن الإفادة منها أو 
أن طبيعة الدليل لا تسمح له إلّا بهذا، وهذا يستدعي من الفقيه التأرجح 
مراعاة  للمسألة  النهائي  الشرعي  الحكم  إصدار  في  والتردد  والتوقف 

لحال المكلّف.
 وهذا البحث بمطالبه الثلاثة يتناول هذه القضيًَّة بالتفصيل.

الكلمات المفتاحية:
المحقق الحلّ . العلّامة الحلّ . الترددات . الفقه   
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The frequencies between Al-Muhaqqiq Al-Hilli and Al-
Allamah Al-Hilli

Worship an example

M.Dr.Ammar Hussein Al-Ansari 

Karbala university

Abstract

There are cases in which the jurist calls for a clear decision in which 
there is no room for stopping or swinging in devising the legal ruling, and 
this is called hesitation، and this stopping and swing has many reasons, in-
cluding presenting opinions, evidence, discussing and responding to them, 
or the presence of conflicting evidence or relying on evidence likely in 
their view.  Or reliance on various assumptions required by the nature of 
the discussion of others, or the indication of pronunciation on more than 
one meaning or equivalence between evidence in terms of strength or loss 
of text or difference in documenting narrators or the existence of clues, 
whether from outside or from within the text can benefit from it, or that the 
nature of evidence  Do not allow it  Of this, and this calls from the jurist 
swing stop and hesitation in issuing the final legal ruling of the question of 
taking into account the case of the taxpayer.

  This research, with its three demands, deals with this issue in detail
Keywords: 
Al-Muhaqqiq Al-Hilli . Al-Allamah Al-Hilli . The frequencies. Fiqh.
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ٱ ٻ ٻ

المقدمة 

ــى الله على خير خلقه محمّد وعلى أهل بيته  ــد لله ربّ العالمين، وصلَّ الحم
الطيبين الطاهرين 

وبعد ...  
ا  ــموًّ ا وامتيازًا وس ــم الفقه المرتبة العليا والمنزلة القصوى، وكفاه علوًّ إنّ لعل
ين، فهو الطريق  ــيء أفضل من الفقه في الدِّ ــه عماد الدين، وما عُبِدَ الله بش أنّ
ــلين وأحكام الله المنزلة بالوحي على لسان  ــيّد المرس ــريعة س الوحيد لمعرفة ش
رسوله الخاتم J، ولهذا اهتمّ بشأنه العلماء خلفًا عن سلف، وأتعبوا أبدانهم 
في طلب معرفته وتحصيله، حتّى فازوا بالمراد، وأصبحوا مناهج الرشاد وهداة 
ــه المصنّفات من صدر الأوائل إلى الأواخر التي لا  فوا في العباد، وقد صنّفوا وألَّ
ــيعة الإماميّة يتمثّل في  تعدّ ولا تحصى، حتّى قيل: إنّ أكثر التراث المدوّن للش

علم الفقه. 
ــلام إمامَا الفقه  ــل العلماء الأع ــك الميدان وفطاح ــان ذل ومن أعاظم فرس
ــتنباط في عصرهما الشيخ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن إبن  والاس
ليّ )المحقّق الحلّي (، والشيخ جمال الدين أبو منصور  ــعيد الحِّ يحيى بن س
ــف بن المطهّر )العلّامة الحلّي (، ولما امتازت به مؤلفاتهم  ــن بن يوس الحس
ــق الحقائق، والنباهة في التنبيه على  ــن الدقة في التفريع، والغور في تحقي م
ــليقة في إرجاع الفروع إلى أصولها المقررة، واستخلاص  ــن الس المطالب وحُس
الحكم الشرعي بوصفِهِ النتيجة النهائية لأي عمل فقهي، وهذا يستدعي من 
ــا للتوقف أو التأرجح  ــمة لا مجال فيه ــه البتَّ فيه بصورة واضحة وحاس الفقي
ــتنباط الحكم الشرعي، وهذا ما يطلق عليه بالترددات، والتي حاول  في اس
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الباحث دراستها والتحقيق فيها وفي مواردها من خلال ثلاثة مطالب مسبوقة 
بمقدّمة، إذ اشتمل المطلب الأول على بيان ماهية الترددات، يليه المطلب الثاني 
ــوان: المحقّق والعلّامة، مقارنة في المنهج، ثمّ المطلب الثالث والذي ذكرت  بعن
ــتملت  ــه بعضًا من موارد الترددات بين المحقق والعلّامة ثمّ الخاتمة التي اش في
ــادر والمراجع المعتمدة،  ــي البحث، فقائمة بالمص ــى أهم ما توصلت إليه ف عل

والحمدُ لِله أولًا وآخرًا.

المطلب الأول : ماهية الترددات
ــدًا وتردادا فتردد أي  ــيء صرفه وأرجعه، وردده تردي ــردد لغة : ردّد الش الت
تراجع، والردّ مصدر رددت الشيء، والردّة عن الإسلام : الرجوع عنه، وتردد 
ــيء : أرجعه ولم يقبله،  ــم : داوم الذهاب إليها وردّ عليه الش ــى مجالس العل إل
ــول إنِّ المراد من التردد عند علماء  ــل مردد أي حائر)1(، وعليه يمكن الق ورج
ــان بين أمرين أو طرفين على حدٍّ  اللغة هو الحيرة والاضطراب كحيرة الإنس

سواء فيتروّى فيهما ولا يدري أيّهما يُقدّم.
التردد اصطلاحًا : التردد في كلمات العلماء يشتمل موارد عدّة، المقصود 
ــبب  ــألة، بس ــا التروّي والتأنّي في إصدار الفتوى والحكم النهائي للمس منه
ــن ثم يمكن أن يُفيد  ــة والأمارات بعضها مع بعضها الآخر، وم ــارض الأدلّ تع
ــا تعارض فيهِ الدليلين من غير حصول  ــث بأنّ المقصود من التردد هو : م البح

مرجّح بينهما، لكنّ الفقيه احتمل وجهًا منهما دون الآخر.  
وقد امتازت مصنفات الإمامية - ولاسيما ما ألّفه المحقّق والعلّامة - بجمال 
ــة العبارة وكثرة الفروع والتنبيهات، والإشارة إلى مختلف  ــلوب وسلاس الأس
الأقوال والأدلّة؛ إذ يظهر منهما القدرة على البيان والقوة في البحث والدقة في 
التفريع، والغور في تحقيق الحقائق، والنباهة في التنبيه على المطالب وحُسن 
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السليقة في إرجاع الفروع إلى أصولها المقررة، واستخلاص الحكم الشرعي 
ــتدعي من الفقيه البتَّ فيه  ــهِ النتيجة النهائية لأي عمل فقهي وهذا يس بِوصفِ
ــح، وهذا التوقف  ــال فيها للتوقف أو التأرج ــمة لا مج بصورة واضحة وحاس

والتأرجح له أسباب ومسوّغات عديدة منها : 
1- عرض الآراء والأدلّة ومناقشتها والردّ عليها .

2- وجود الأدلّة المتعارضة   
3- الاستناد إلى أدلة مرجحة في نظر الفقيه دون غيره. 

4- الاعتماد على افتراضات متنوعة تتطلبها طبيعة مناقشة الآخرين. 
5- التكافؤ بين الأدلة من حيث القوة، أو فقدان النص. 

ــرواة، أو تضعيفهم، ومن ثَمَّ التأثير في اعتماد  ــلاف في توثيق ال 6- الاخت
رواياتهم. 

7- دلالة اللفظ على أكثر من معنى )الاشتراك اللفظي(. 
8- وجود قرائن سواء من خارج النص أم من داخله يمكن الإفادة منها، أو 
أنّ طبيعة الدليل لا تسمح له إلّا بهذا، فيستدعي من الفقيه التأرجح والتوقف 

والتردد في إصدار الحكم النهائي في المسألة.   
ــة إلاَّ ونراها ترمز إلى  ــا لا نجد جملة أو كلم ــى ما تقدم فإنِن ــتنادًا إل واس
مفهوم علمي  رصين، بحيث تُعدّ مرآة لحقائق خفيّة ودقائق أنيقة، ففي كثير 
ــيران  ة فيها نجد أنّ المحقّق والعلّامة يش ــائل المهمّة لدى تعارض الأدلَّ من المس
ــة المتعارضة، وإذا ما  ــارة إجمالية إلى جميع تلك الأدلَّ ــة »وفيه تردّد« إش بجمل
أراد ترجيح أحد طرفي المسألة تراه يعبّر عنه بكلمة »والأظهر«، وإذا ما رجّح 
ص  ــخّ الاحتياط عبّر عنه بكلمة » الأحوط «، فهو بتعبيراته الدقيقة هذه يش
ة الطرفين أو الأطراف إجمالا، كما  لنا موقفه من المسألة، ومدى رصانة أدلَّ
ــائل  رين إلى دقّة هذه المس ــتعطاف نظر العلماء والمفكِّ يحاول عن طريقها اس
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وعمقها لكي لا يتجاوزوها من دون تتبّع وتعمّق فيها،وهذا كلّه يتعلّق بفتوى 
الفقيه خاصة. ومراعاةً لحال المكلّف في اختيار الحكم الشرعي، قال فخر 
ــكالاته  ــا يفتي به لولا المعارض وتردداته وإش ــين : )المراد بالفتاوى م المحقق
ــت كترددات غيره؛ لأنّ ترددات المجتهد باعتبار تعارض الأدلة والأمارات  ليس
ــاء، بخلاف غير  ــع إلى الحكم بالخيار في الواقعة بأيهما ش وتعارضها يرج
ــد فإنه لا يتخير مع التردد، فتردد المجتهد الحاصل من تعادل الأمارات  المجته
ــأله العامي في مثل  كل واحد من الطرفين مفتي به بالقوة، فإن المفتي إذا س
ــاء فكأنه أفتاه بكل  ــتفتي في العمل بأيهما ش هذه الصورة خيّرَ العامي المس

واحد منهما()2(. 
ــرددات ومواردها  ــبزواري مجالات الت ــيد عبد الأعلى الس  ويوضّح لنا الس
ــه: )إنّ التردد تارة يكون في نفس الموضوع الخارجي، كما إذا تردد ما  بقول
ــة - مثلا - ويلزمه التردد  ــلوب الرائح في الإناء أنّه ماء مطلق أو ماء ورد مس
في صدق المفهوم عليه أيضا من حيث الصدق، لا من جهة نفس المفهومية من 
ــث هي، وأخرى في نفس المفهوم من حيث هو مع قطع النظر عن المصداق  حي
ــض التفاعلات الصناعية  ــك في أنّ ما يحصل من بع ــي، كما إذا ش الخارج
ــردد في الموضوع  ــة أخرى، ويلزمه الت ــذا العصر ماء أو حقيق ــة في ه الحادث
ــري من الموضوع المردد إلى  ــي أيضا، ولباب القول : أنّ التردد تارة يس الخارج
ــري من المفهوم المردد إلى ما في الخارج، وفي  صدق المفهوم عليه، وأخرى يس
ــتصحاب ؛ لعدم إحراز الموضوع، ولا يجوز التمسك  كلّ منهما لا يجري الاس
ــردد فلإجماله، وأما في الموضوع المردد، فلأنّه من  ــام، أما في المفهوم الم بالع
ــع إلى دليل أو أصل  ــبهة المصداقية، فلا بد وأن يرج ــك بالعام في الش التمس

آخر()3(.
ــق والعلّامة الحلّيّين  ــرددات في كتب المحقّ ــن إجمال ما ورد من ت ويمك
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بالآتي :
1- الأولى، وهو ترجيح أحد القولين أو الاحتمالين على الآخر لوجهٍ ما.

ــود دليلين قويين لكنهما مختلفا المفاد كأن يكونا  2- الأقوى، وهو وج
صحيحين أو موثقين أو ظاهرين، لكنّ أحدهما أقوى ظهورًا لجهةٍ من جهات 

الترجيح .
ــر، في فتاوى علمائنا هو وجود معنيين محتملين من دليل واحد،  3- الأظه

وهما مختلفان، لكنّ أحدهما أظهر وأوضح انطباقًا على الدليل . 
ــزام به إلّا أن  ــه وعلى المكلّف الالت ــو أمر يُفتي به الفقي ــرب، وه 4- الأق

تكون في الكلام قرينة دالة على خلاف ذلك)4(.
ــوط، وهو بمعنى المندوب والأولوية وما يتفصّى به من الخلاف أي  5- الأح

أنّ العمل به يُبرئ الذمة ويخرج به من عهدة التكليف.
ــبه، وهو ما دلَّ عليه أصل المذهب من العمومات والإطلاقات في  6-  الأش
ــتصحاب،  ــتفاد من لفظ عام أو مطلق، أو من اس الأدلّة، أي كلّ حكم مس
بمعنى أنّ هنالك دليلين أحدهما أشبه بقواعد المذهب ورواياته وفتاوى علمائه، 

والآخر بعيد عن موازينه وقواعده وأصوله.
ــهور، وهو ما قال به الكثير من علماء الطائفة واشتهر بينهم  7- قول مش
وخالف القليل منهم، أي اشتهار الفتوى من غير وجود دليل عليها، أمّا الأشهر 

إذا يُطلق فيراد به الأشهر من الروايات المختلفة.
8- الأصح، أي ما يحتمله الفقيه من رأي عند وجود آراء متعددة.

ا فيه، أو يراد  9- الظاهر، هو المفهوم من ظاهر الدليل دون أنْ يكون نصًّ
ــه بيان الحكم الظاهري في مقابل الحكم الواقعي، أو يراد به أن الظاهر  ب

في الظن الأرجح هو كذا وكذا.
10- الأفضل، هو ترجيح الفعل بلا إلزام، وليس فيه دلالة على الاستحباب.
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11- لا يخلو من وجه، وهي فتوى تشير إلى عدم خلو المسألة من وجه يصلح 
لأن ينطبق عليها، فيكون هذا الوجه هو الجانب المعذّر للفقيه في اختيار هذا 

الرأي.  
ــل الدليل أو يكون الدليل  ــكال، وهو الكلام غير المكتم 12- فيه إش

بخلافه فيمكن ردّه.
13- على قول، أي وجد قولًا لبعض الفقهاء ولم يجد عليه دليلًا.

ــألة واختار كل فقيه  ــود آراء متعددة في المس ــه خلاف، وهو وج 14- في
ــلاف بين الفقهاء، ولذا نرى أن الفقيه يورد بيان ما  ــا يميل إليه فهي محل خ م

اختاره بعد هذه العبارة)5(.

المطلب الثاني : المحقق والعلّامة مقارنة في المنهج

توطئة :

ــن بن يحيى بن  ــم نجم الدين جعفر بن الحس ــق الحلّي هو أبو القاس       المحقّ
حسن بن سعيد الهُذلي الِحلّيّ، ولد سنة )602هـ( في مدينة الحلة ونشأ فيها، 
ــعر  حاله في الفضل والعلم والثقة والجلالة والتحقق والتدقيق والفصاحة والش
والأدب والإنشاء وجمع العلوم والفضائل والمحاسن أشهر من أن يذكر، تتلمذ 
ــي كتبه بإجلال  ــيوخها الذين ذكرهم المحقّق ف ــاتذة الِحلّة وش على يد أس
ــه مجلس بحث وتحقيق يحضره الأفاضل وطلاب  وإكبار واحترام، وكان ل
ــلام،  ــرائع الإس العلم والفقه، وهو صاحب المؤلَّفات الكثيرة القيّمة منها )ش
ــلام(  ــرائع الإس ــر النافع، المعتبر، نكت النهاية ...( ويُعدّ كتابه )ش المختص
ــروع، وقد ولع به الأصحاب من  ــن المتون الفقهية ترتيبا وأجمعها للف من أحس
ــية في عواصم العلم  ــدن عصر مؤلِّفه إلى الآن، ولا يزال من الكتب الدراس ل
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الشيعية، وقد اعتمد عليه الفقهاء خلال هذه القرون العديدة فجعلوا أبحاثهم 
وتدريسهم فيه وشروحهم وحواشيهم عليه، توفي سنة )676هـ()6(.

ــن بن  ــيخ الأجل جمال الدين أبو منصور الحس       أمّا العلّامة الِحلّيّ، فهو الش

ــيخ سديد الدين يوسف بن علي بن محمد ابن المطهّر الِحلّي ، المعروف  الش
ــم ونهاية الفهم  ــوف بغاية العل ــة عند الإطلاق والموص ــين الأصحاب بالعلّام ب
ــيعة وإمامهم ومصنفهم،  ــاق، جمال الملّة والدين عالم الش ــال في الآف والكم
ولد سنة )648هـ( في مدينة الِحلّة، وهو من أبرز الأسماء التي أفرزتها عصور 
ــة الحلة، وقد  التاريخ الفقهي الإمامي، ومن أبرز تلاميذ المحقق وفقهاء مدرس
م  ــيّد المرسلين، وقدَّ ــريعة س آتاه الله تعالى علما وفضلا وفقها وبصيرة في ش
ــن الفقه والأصول  ــلامية م ــات جليلة كبرى لمختلف حقول الثقافة الإس خدم
ــس القواعد الرصينة  ــكلام والدراية والرجال والحكمة والحديث، وأس وال
ــوعات المختلفة فيها، والتي امتازت بالتنوّع والدقة والأسلوب  لها، وألّف الموس
العلمي الرصين، منها ) تحرير الأحكام، تذكرة الفقهاء، قواعد الأحكام، 
ــاد الأذهان، تبصرة  ــى المطلب، نهاية الأحكام، إرِش ــيعة، منته مختلف الش
ــة على المجتمع العلمي  ــخصيته العلمية وآراءه القيم ــين ....(، وفرض ش المتعلّم
ــذ عصره إلى يومنا هذا، وقد تتلمذ على جمعٍ غفير من جهابذة عصره في  من
ــتّى العلوم من العامّة والخاصة، وأخذ عنهم في مختلف العلوم، وتخرّج على  ش
ــرًا فيهم، وأخذ دوره  ــن العلماء والفقهاء، وترك أثرًا كبي ــه عدد غفير م يدي
ــي تعميق المنهج العلمي للبحث الفقهي والأصولي والرجالي والكلامي عند  ف
ــبت )21( محرم الحرام  ــل إلى الرفيق الأعلى ليلة الس ــيعة الإمامية، انتق الش
سنة )726هـ( وعمره )77هـ( سنة وثلاثة أشهر تقريبًا، وكانت وفاته بالِحلّة 
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ــر المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين  ــاء، ونقل جثمانه الطاهر إلى حمى أمي الفيح
ــرف - ودُفِن في حجرة عن يمين الداخل إلى المرقد الطاهر -  - النجف الأش

الحضرة المقدسة - من الإيوان الشريف، وقبره ظاهر يزار إلى يومنا هذا)7(.

أولًا : التبويب الفقهي 

ــر في كتب هذين العلَمَين يمكن معرفة المنهجية  من خلال البحث والنظ
ــا، فالمحقّق الِحلّي أوّل مَن نظّم الفقه وجعله على أبواب،  المتّبعة في مؤلفاتهم
ــتوعب لكلّ الأبواب الفقهية، سار  وعرضها بأسلوب منهجي وموضوعي مس
ــرائعه ما وصل إليه،  ــه من أتى بعده إلى يومنا الحاضر، فقد جمع في ش علي
ــي في نهايته بما تضمنته من  ــيخ الطوس وأفاد من بحث المتقدمين قبله كالش
مضامين الأخبار المروية عن المعصومينD، ومن مبسوطه وخلافه بما اشتملا 
من الفروع والمسائل ومقارنتها مع المذاهب الأخرى، وبما جاء في السرائر لابن 
إدريس الِحلّي وغيرهم من الفقهاء المتقدمين، فقد قسّم الفقه إلى أَربعة أبواب 
ــاب الإيِقاعات، ثمّ باب  ــى كتب، ابتدأها بباب العبادات، ثمّ ب وكل باب إل

الأحكام)8(. 
ــد أَخذ بعين  ــيم ق ــول إنّ المحقّق الِحلّي من خلال هذا التقس ــن الق ويمك
ــا، فإذا كانت  ــف وجودًا وعدمً ــاة من عمل المكل ــار المصلحة المتوخ الاعتب
ــبحانه وتعالى بأن يأتي  المصلحة أخروية والغرض منها قصد القربة إلى الله س
ــمل:   اها العبادات، وتش ــمّ ا وس بها خالصة لوجهه تعالى، كان الحكم عباديًّ
ــارة، الصلاة، الزكاة، الخمس الصوم، الاعتكاف، الحج، العمرة،  )الطه
الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(، فلو جاء بها لغرض آخر كانت 

باطلة ولا بدّ من إعِادتها.
ــد القربة إلى الله كان  ــترط فيها قص ــت المصلحة دنيوية ولا يُش وإن كان
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ا، وفي هذا القسم أُخذت قضية اشتراط الصيغة من عدمها  الحكم معاملاتيًّ
ــروطة بالصيغة، فهي أحكام  ــا للقسمة، فإن كانت المعاملة غير مش أساسً
المعاملات، وتشمل: ) الصيد والذباحة، الأطعمة والأشربة، الغصب، الشُفعة، 
إحياء الموات، اللقطة، الفرائض، القضاء، الشهادات، الحدود والتعزيرات، 

القصاص، الدّيات()9(.
وإن كانت المعاملة مشروطة بالصيغة كان أساس القسمة اشتراط صدور 
ــروطًا فيها إجِراء  ــة من طرفي المعاملة وعدمه، فإنْ كانت المعاملة مش الصيغ
الصيغة من الطرفين الموجب والقابل - أي يتوقف إجراء الصيغة عليهما - فهي 
ــركة، المضاربة،  ــمل : ) البيع، الرهن، الضمان، الصلح، الش العقود، وتش
ــف والصدقات،  ــة، الوق ــة، الإجارة، الوكال ــاقاة، الوديع ــة، المس المزارع

السُكنى والحبس، الهبات، السبق والرماية، الوصية، النكاح (. 
وإن كان إجِراء الصيغة يتوقف على طرف واحد، فهي الايقاعات، وتشمل: 
)الطلاق، الُخلع والمباراة، الظهار، الإيلاء، اللعان، العتق، التدبير والمكاتبة 

والاستيلاد، الإقرار، الُجعالة الأيمان، النذر ()10(. 
ــه قريبًا منه  ــة الِحلّي من بعده بوصفِ ــار عليه العلّام ــيم قد س وهذا التقس
ــة الفقهية منهجًا وفكرًا، ولما  ــتوى العلمي في تطويره للممارس من حيث المس
يمتلكه من قدرة ذاتية أدّت إلى إسِهامه في تطوير المعرفة وأدواتها؛ إذ أصبح 
هذا المنهج ذا خطٍّ واضح وأسلوب متميّز، يختلف عمّا يوجد في الآثار الفقهية 
لباقي الفقهاء من حيث اسلوب العرض والبيان واللغة، وكل من جاء بعدهما 

سار على هذا النهج إلى يومنا هذا)11(. 
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ا : عرض الأقوال والستدلل عليها  ثانيًا

   أولًا : عند المحقّق الِحلّّ 

ــألة بفتواه فقط،  المنهجية المعتمدة عنده هي - في الغالب - تصدير المس
أو عرض فتواه وفتاوى الفقهاء السابقين سواء تصريحًا أم تلميحًا من خلال 
ــى صحّة فتواه بالأدلّة  ــتدلال عل ــلوب - قيل وقيل ويقال - ثم الاس اتباع أُس
الرئيسة: كالقرآن الكريم، والسنة الشريفة، والإجماع، والعقل، أو الأدلة 
ــة: كالأصول العملية، أو العرف، أو القرعة، والتي بينّها في مقدمة  الثانوي
ــة : الكتاب،  ــتند الأحكام وهي عندنا خمس ــال : )في مس ــه؛ إذ ق كتاب
ــنة، والإجماع، ودليل العقل والاستصحاب()12( ويتضح ذلك في مسألة  والس
مسح الرأس؛ إذ يقول: )والواجب منه ما يسمى به ماسحًا، والمندوب مقدار 
ثلاثة أصابع عرضًا ويختص بمقدم الرأس، ويجب أن يكون بنداوة الوضوء 
ــا على يديه أخذ من لحيته أو  ــتئناف ماء جديد له، ولو جفَّ م ولا يجوز اس
ــرق إلى اختلاف  ــتأنف()13( فهو لم يتط ــه فإن لم يبقَ نداوة اس ــفار عيني أش
ــألة ولم يعرض دليلًا على صحة رأيه بل  ــابقين له في هذه المس الفقهاء الس
ــا ثبت لديه من أدلة على صحّة رأيه، أمّا في  ــى بعرض فتواه فقط وم اكتف
مسألة مسح الرجلين، فيقول : )يجب المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على 
ــبب أعاد الطهارة  حائل من خُفٍّ أو غيره إلّا للتقيّة أو لضرورة، وإذا زال الس
ــلوب  ــول، وقيل : لا تجب إلّا لحدث، والأول أحوط()14( فهو يتبع أس على ق
ــخص القائل، فضلًا عن عدم القطع في المسألة  ــارة إلى ش القيل دون الإش

فيلجأ إلى الاحتياط في فتواه.
ــتدل بالقرآن الكريم على العديد من المسائل، منها : قضاء الصلاة  واس
ــتحباب  ــر وجوب تقديم الصلاة الواحدة واس ــال : ) والذي يظه ــة، ق الفائت
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الفوائت، ولو أتى بالحاضرة قبل تضييق وقتها والحال هذه جاز، ويدل عليه 
عموم قوله تعالى:  ﴿ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ﴾)15(. 

وقوله في كتاب الظهار وصيغته ) أن يقول : أنت عليَّ كظهر أُمّي، ولو 
شبّهها بيد أمه أو شعرها أو بطنها قيل : لا يقع اقتصارًا على منطوق الآية)16( 

قوله تعالى:  ﴿ ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤڤ﴾)17( . 
ــألة تقدير الكُر، قال:  ــنة في عدة موارد، منها في مس ــتدلّ بالس واس
)والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر()18( استنادًا إلى رواية محمد 
بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهA قال : »الكر ألف 
ــال  ومائتا رطل« وعلى هذه عمل الأصحاب، ولا طعن في هذه بطريق الإرس
ــو كان ذلك ضعيفًا  ــيل ابن أبي عمير، ول ــل أصحاب الحديث بمراس لعم
ا لها، فلهذا قلنا في أصل  ــر بالعمل، فإني لا أعرف من الأصحاب رادًّ لانجب

الكتاب على الأشهر، لضعف ما عداها من الروايات)19( . 
ــة ماء البئر بالملاقاة بقوله: )وأمّا ماء  ــتدلّ بالإجماع في مسألة نجاس واس
ــة إجماعًا، وهل ينجس بالملاقاة ؟ فيه تردد  البئر فإنه ينجس بتغيره بالنجاس
والأظهر التنجيس()20(، وقال في المعتبر: )وينجس القليل من  الراكد بالملاقاة 
على الأصح، بهذا قال الخمسة وأتباعهم، وقال ابن أبي عقيل: لا ينجس الماء 
إلّا بالتغيير, لنا قوله × : »إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء«)21(، ولم 
يتحقق فائدة الشرط إلّا باحتمال نجاسة ما دون الكر()22(، وروي عن الإمام 
ــؤر الكلب قال :» رجس نجس لا يتوضأ بفضلته واصبب  الصادقA في س
ــى بن جعفرA : »الدجاجة  ذلك الماء«)23( وعن علي بن جعفر عن أخيه موس
تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه؟ فقال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا 
قدر كر«)24(. أمّا استدلاله بالإجماع، فيظهر في حكمه على الماء المضاف؛ 
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ــن لا يُزيل حدثًا إجِماعًا ()25(، وقوله )ذات العادة  ــول : ) وهو طاهر لك إذ يق
تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعًا ()26(، وقوله في زكاة المال: )فتجب 
الزكاة على البالغ، العاقل، الحر، المالك، المتمكن من التصرف، فالبلوغ 
ــة، إجماعًا()27(، وفي أحكام أهل الذمة قال :)فلا  يعتبر في الذهب والفض
ــجد الحرام إجماعًا، ولا غيره من المساجد عندنا، ولو  يجوز أن يدخلوا المس

أذن لهم لم يصح الإذن، لا استيطانًا، ولا اجتيازًا، ولا امتيازًا()28(.
واستدلّ المحقّق بدليل العقل لإثبات الأحكام التكليفية من حيث الوجوب 
ــات الأحكام الوضعية من حيث  ــتحباب والكراهة، أو لإثب والحرمة والاس
الصحة والبطلان باعتبار أن دليل العقل دليلٌ مستقلٌّ في قبال الكتاب والسنة 
ــائل التي استدل بها وأثبت حكمها الشرعي  والإجماع، وهذا ظاهر في المس
عن طريق دليل العقل، كما في مسألة وجوب المسح على الرجلين، فبعد أن 
ــح قال :)ويجب المسح على بشرة القدم ولا يجوز  فصّل القول في كيفية المس
ــى صحة رأيه بالمنقول عن أهل  ــتدل عل على حائلٍ من خُفٍ أو غيره ()29( واس
البيت D وعن علماء الصحابة وردّ قول المخالفين في وجوب الغسل بعد ان 
لجأ إلى الاستدلال بالعقل؛ إذ قال : ) وأما المعقول فنقول : فريضة عامة، فلو 
ــل لما خفي عن أعيان الصحابة، والمخالفة ثابتة كخلاف ابن  تعين فيها الغس
عباس وأنس وعلي A، فالتعيين منتفٍ ()30(، وفي مسألة قتل الوارث لمورّثه 
ــن الإرث إذا كان عمدا ظلما. ولو كان  ــال : ) وأما القتل : فيمنع القاتل م ق
ج المفيد  وجهًا  بحقّ لم يمنع، ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر . وخرَّ
ــتوي في ذلك الأب  ــبه. ويس ــن، والأول أش آخر، وهو المنع من الدية وهو حس

والولد وغيرهما، من ذوي الأنساب والأسباب ()31(.
ــة للمكلّف عند عدم ورود  ــول العملية لتعيين الوظيفة العملي ــتدل بالأص واس
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ــك  ــابق وش ــك عند وجود يقين س النص، وتحديد وظيفة المكلّف في حالة الش
ــألة  ــتصحاب في مس ــتدل بالاس لاحق مع وحدة المتعلّق من جميع الجهات؛ إذ اس
ــول مانع كالبرد والمرض،  ــاء أَو عدم الوصول إليه أو حص ــرط التيمم عد الم ش

ــه تعالى:  ﴿ھ  ھ   ھ    ــتدل على صحة رأيه بالإجماع والمنقول، كقول واس
ــتصحاب  ــمّ ردّ على المخالف بما ثبَت عنده من دليل الاس ھ  ے   ے  ۓۓ  ﴾)32( ث
ــرط التيمم عدم الماء ولم يحصل، ولو زال المرض في أثناء الصلاة  بقوله :) لنا ش
ــألة مكروهات لباس المصلّي ذكر  ــتصحب كما لو وجد الماء)33(. وفي مس اس
ــي من أنّ الحديد متى كان في غلاف فإنه لا بأس بالصلاة  ــيخ الطوس قول الش
فيه، ذكر رأيه وما يُفتي به بقوله: )ونحن نقول : قد بينا أن الحديد ليس بنجس 
ــتصحابا فإن  ــإذا ورد التنجيس حملناه على الكراهية اس ــاع الطوائف، ف بإجم
النجاسة قد تطلق على ما يستحب أن يجتنب، وتسقط الكراهية مع ستره وقوفا  

بالكراهية على موضع الاتفاق مّمن كرهه(34(.

ثانيًاا : عند العلّامة الِحلّ 

تتسم مؤلفات العلّامة بالدقة والمنهجية والأسلوب العلمي الرصين، ولاسيّما 
ما يتعلق بالفقه المقارن الذي تطوّر على يديه ووصل الذروة من خلال مؤلفاته، 
ــتدلال على  ــة المتبعة عنده في عرض الأقوال والاس ــن ملاحظة المنهجي ويمك
ــخصي الذي يمثل  حجية رأيه من خلال عرض الآراء الفقهية له مع الدليل الش
ــتها بصورة علمية  ــاء الإمامية وأدلّتهم ومناقش ــره، ثمّ نقل آراء فقه وجهة نظ
وحيادية ملتزمًا بالمنهج المقارن، ثم ترجيح ما يرجّحه الدليل، أو يصدّر المسألة 
ــيد المرتضى وابن  ــي والمفيد والس ــيخ الطوس ــوى الفقهاء القدماء كالش بفت
ــم وفتاويهم وأدلّتهم ومن  ــن الجنيد ويذكر اختلافه ــس أو ابن عقيل واب إدِري
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ــوال دون غيره، أَمّا الأدلّة التي اعتمدها  ــمّ قد يوافق ما يذهب إليه أحد الأق ثَ
العلّامة في استدلاله، فهي الأدلّة الرئيسة كالكتاب وما يتعلق به من الأوامر 
ــخ والمنسوخ ودلالات  والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والناس
ــنة  ــنة النبوية بصورة عامة وس النص والظاهر لألفاظ القرآن الكريم، والس
أهل البيتD بصورة خاصة، والإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، والعقل 
ــة الثانوية كالأصول العملية التي  ــهِ دليلًا عند علماء المذهب، ثم الأدلّ بوصف
ــتصحاب والبراءة والتخيير والاحتياط، فقد يستدل بدليلين اثنين  تشمل الاس
ــب توافر الدليل المتاح لديه، ومنهجه  أو بهما جميعًا الرئيس والثانوي أو بحس
في عرضه للدليل يبدأ بعبارة )لنا(، وهي تشير إلى دليله الشخصي، ثم يقوم 
ــيء فإنما يدل  بعرض الدليل الإجمالي ويبدأ بتفصيله)35(، وهذا إن دلّ على ش
ــاليب المعرفية من خلال  ــن طريق عرض الأس ــة الفقهية ع على تطور الممارس
المقارنة، وسأعرض لجملة من المسائل التي تناولها العلّامة وبيان طريقة عرضه 

لها وما يمكن ملاحظته فيها:
ــألة مسح الرأس يقول: )الحقّ عندي أَنّ الواجب من مسح الرّأس لا  في مس
يتقدّر بقدر في الرّجل والمرأة، بل يكفي فيه أقلّ ما يصدق عليه الاسم، وبه 
قال الشّيخ في المبسوط، نعم الأفضل ما يكون مقداره ثلاثةِ أصابع مضمومة، 
ــيّد المرتضى()36( الملاحظ أَنّه قد صدّر المسألة بفتواه، ثم بفتاوى  وبه قال السّ
الآخرين سواء الموافقين له أم المخالفين، ثم ذكر دليله بقوله:           لنا : قوله 
ــى: ﴿ ڀ  ٺ      ﴾، والمراد البعض الكلِّي الصّادق على الكثير  تعال
لي لا يكون أمرًا بشيء من جزئيّاته على التّعيين، فأيّها  والقليل، والأمر بالكِّ

أوقع أجزأه، ولا حدّ له شرعا، فيقتصر بالإجزاء على أقلّ ما يتناوله الاسم.
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ــألة وجوب الصلاة بأوّل وقتها وجوبًا موسّعًا صدّرها بفتوى الشيخ  وفي مس
ــيخ قائلًا: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، والأفضل  ــي ) الش الطوس
ــة الِحلّي: ) ومن أصحابنا من قال:  ــا في أول الوقت ()37(، وقال العلّام تقديمه
ــم يؤاخذ به عفوًا من  ــت وجوبًا مضيقًا إلّا أنه متى لم يفعله ل ــب بأول الوق يج
ــي المذهب ()38(، وبعد أن ذكر مجمل الأقوال أخذ  ــى، والأول أبين ف الله تعال
ــرأي الصحيح عنده بقوله : ) والحق عندنا أنه واجب في جميع أجزاء  ببيان ال
الوقت بمعنى أن للمكلف الإتيان به في أول الوقت وأوسطه وآخره إلّا أن الأول 
ــادة كان واجبًا بالأصالة،  ــل، وإذا أوقعه في كل وقت من أوقات العب أفض
وليس بدلًا عن أوله أو آخره، وسواء بقي على صفات التكليف أو لا، ويكون 
ــب المخيّر، بمعنى أنه مكلف بإيقاع الفعل  في الحقيقة الواجب هنا كالواج
ــاء من وقت العبادة، ولا يجب عليه الإتيان به في جميعها، ولا  في أي وقت ش
يجوز له الإخلال به في الجميع، لنا : إنه مأمور بإيقاع العبادة في جميع أجزاء 
ــب عليه إيقاع الفعل في  ــرم عليه إخلاء الوقت عن الفعل، ولا يج ــت فيح الوق
أجزاء الوقت جميعا، لأن المأمور به هنا واحد لا متعدد. وتخصيص أول الوقت 

بالوجوب أو آخره تحكم من غير دليل، ومن هنا ظهر التخيير()39(.
ــألة مس كتابة القرآن ذكر العلّامة الِحلّي قول الشيخ الطوسي:  وفي مس
)يكره للمحدث مس كتابة القرآن، وعلى هذا ينبغي أن يكون ذلك مكروهًا 
للصبيان في المكاتب؛ لأنه لا يصح منهم الوضوء، وينبغي أن يمنعوا من مباشرة 
المكتوب من القرآن، وإن قلنا : إن الصبيان غير مخاطبين، فينبغي أن نقول: 
ــل الإباحة()40(، وقال في الخلاف: )لا  ــواز ذلك فيخص العموم؛ لأن الأص بج
ــوا المكتوب من القرآن()41(، وقال  يجوز للمحدث والجنب والحائض أن يمس
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ــم الله تعالى()42(،  ــو الصلاح: )يحرم على المحدث مس كتابة القرآن واس أب
ــيخ في  ــى مجمل هذه الآراء بقوله: ) والوجه ما ذكره الش ــب العلّامة عل وعقّ
ــلاف، ولنا : قوله تعالى: بزپ  ڀ  ڀ        ڀ بر)43(، والظاهر أن هذه  الخ
الآية مطلقة، فتُخصص بالروايات التي وردت في كتابة القرآن، منها: عن أبي 
ــماعيل بن أبي عبد الله عنده، فقال: يا  عبد الله الصادقA : قال : كان إس
ــت على وضوء، فقال : لا تمس الكتابة،  ــي اقرأ المصحف، فقال : إني لس بن

ومس الورق، واقرأه)44(()45(.
ــوب النية  ــع علماؤنا على وج ــر العلّامة: أجم ــة الوضوء ذك ــي كيفي وف
ــوب قصد الفعل  ــا بعد اتفاقهم على وج ــوء، واختلفوا في كيفيته في الوض
ــيخ الطوسي يرى أنّ كيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة  والقربة، فالش
ــل من الأفعال لا يصح فعله إلّا بالطهارة مثل الصلاة والطواف)46(، واختاره  فع
ــتباحة  ــيد المرتضى وجوب نية اس ــن إدريس)47(، والذي يلوح من كلام الس اب
الصلاة، وقال الشيخ الطوسي :) إذا نوى بالطهارة القربة جاز له أن يدخل بها 
في الفرائض والنوافل)48( ويرى أبو الصلاح أنّ حقيقة النية العزم عليه بصفاته 
ــروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة، لوجوبه قربة إلى مكلفه سبحانه  المش
ــيء من صفاتها فوضوؤه  ــا في ابتدائه، فإن أخلَّ بها المتوضئ أو بش وموضعه
ــيخ  باطل)49(، وبعد أن ذكر العلّامة الِحلّي مجمل هذه الأقوال رجّح رأي الش
الطوسي بقوله: والحق عندي اختياره في المبسوط، ثم استدل على صحة رأيه: 
لنا على الاكتفاء برفع الحدث قوله A : »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى«)50( فإذا نوى رفع الحدث مع باقي الصفات من الوجوب أو الندب 
ــواه، وهو رفع الحدث عملا بالحديث،  ــة أجزأه؛ لأنه قد حصل له ما ن والقرب
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فزال المانع من الدخول في الصلاة )51(.
وأيضًا استدل بالسنة في كيفية التيمم، وأن الواجب منه مسح الوجه والجبهة 
ــى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون  ــح الكفين من الزند إل خاصة، وفي مس
باطنهما بصحيحة زرارة  قال :  قال أبو جعفرA : »قال رسولJ  ذات يوم لعمار 
في سفر له : يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال : تمرغت يا رسول الله 
في التراب، فقال له : كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا، ثم أهوى بيديه 
ــح جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما  إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مس
ــألت أبا  ــيخ في الموثق، عن زرارة قال: س بالأخرى، ثم لم يعد ذلك)52( » وروى الش
جعفر A عن التيمم فضرب بيديه الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما 

جبهته وكفّيه مرة واحدة )53( «)54(.
ــتدل أيضًا بالإجماع في مسائل عديدة، ويريد منه الإجماع المتفق عليه  واس
ــألة  ــف عن رأي المعصوم، كما في مس عند الإمامية، وهو الإجماع الكاش
ــال : ) إنّ الصلاة تجب بدخول الوقت إجماعًا،  ــم الصلاة خارج الوقت ق حك
ــد القبلة: )إنّ  ــا ()55(، وقوله في تحدي ــقط عن الذمة قطعً ــع فعلها فيه تس وم
التوجه إلى الكعبة أو إلى جهتها مع البعد يستلزم التوجه إلى المسجد والحرم 
ــألة طهارة الماء المستعمل في  فيخرج به عن العهدة إجماعًا()56(، وقوله في مس
ــل الجنابة  ــتعمل في الطهارة الكبرى كغس رفع الحدث الأكبر: )الماء المس
والحيض والاستحاضة والنفاس مع خلو البدن عن النجاسة طاهر إجماعًا )57(.

واستدل العلّامة بدليل العقل في مسألة عدم جواز تصرّف الوالدة في أموال 
ــا أن تأخذ من مال  ــي النهاية: والوالدة لا يجوز له ــيخ ف ولدها قال: ) قال الش
ــيئا، إلّا على سبيل القرض على نفسها، وتبعه ابن البرّاج، وهو قول  ولدها ش
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علي بن بابويه، ومنع ابن إدريس من ذلك لقوله A: )لا يحل مال امرئ مسلم 
ــر بغير إذنه قبيح عقلا  ــب نفس منه(، ولأن التصرف في مال الغي ــن طي إلّا ع
وشرعا()58(، وفي مسألة عدم جواز التصرف بالتراب المغصوب قال: )ولا يجوز 
ــلا  ــوب، وكذا الماء المغصوب لا يجوز التّطهير به غس ــم بالتّراب المغص التّيمّ
ــور، لنا: إنّ التّصرّف في  ــوءًا، وهو مذهب علمائنا أجمع، خلافا للجمه ووض
ــرعًا، والقبيح لا يكون مأمورًا به، فيبقى في عهدة  مال الغير قبيح عقلًا وش

الأمر ()59(.
ــا قوله في صلاة  ــتصحاب في موارد كثيرة، منه ــتدلَّ العلّامة بالاس واس
ــقوطها عن المسافر دون المقيم، قال: ) المشهور أن المسافر إذا نوى  الجمعة وس
ــرة أيام وجب عليه الحضور، وإن نوى مقام أقل لا يجب عليه، وقال  مقام عش
ابن الجنيد: المسافر إذا نوى مقام خمسة أيام في البلد لزمه حضورها، واستدل 
ــافر فلا يخرج عن حد السفر إلّا بنية عشرة أيام  ــتصحاب قائلًا: إنه مس بالاس
عملًا باستصحاب الحال ()60(، وفي مسألة لو دخل الوقت وهو مسافر ثم رجع 
ــه قبل الخروج إلى  ــتصحاب، فإن ــت باقٍ وجب عليه إتِمام الصلاة للاس والوق
ــكال في ملك  ــألة الإش ــفر يجب عليه التمام، فكذا بعده)61(، وفي مس الس
ــكر واللوز المنثور في الولائم وأخذه قال: ) والوجه عندي أنه لا يملك إلّا  الس

بالتناول كالطعام لا بالأخذ بمجرده، عملا بأصالة الاستصحاب()62(.
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المطلب الثالث : موارد الترددات عند المحقّق والعلّامة

ــاب الطهارة حتى كتاب الديات  ــد النظر في مؤلفاتهما ابتداءً من كت عن
نلاحظ العديد من موارد التردد، وسأبيّن في هذا المطلب نبذة منها على النحو 

الآتي:
ــارة عند حديثه عن )ماء  ــال المحقّق الِحلّي في كتاب الطه المس�ألة الأولى : ق
ــة إجماعًا، وهل ينجس  ــس بتغيره بالنجاس ــا ماء البئر فإنّه ينج ــر(: )وأمّ البئ

بالملاقاة؟ في تردد، والأظهر التنجيس ()63(.
ــألة؛ إذ ذكر بأنّ الفقهاء مجمعون على  وفصّل العلامة القول في هذه المس
ــاة واختار عدم تنجس  ــها بالملاق ــها بالتغيّر، ولكنهم مختلفون بتنجّس تنجّس

البئر بمجرد الملاقاة، وعبّر عنه بقوله: )وهو الحق عندي()64(. 
ــة   ووجه التردد عند المحقّق الِحلّي وجود تعارضٍ بين أدلّة القائلين بالنجاس
والقائلين بالطهارة، فالقائلون بالنجاسة، وهم الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، 
والشيخ الطوسي، في أحد قوليه، وسلار، وابن إدريس، الذي ادّعى الإجماع 

عليه)65( بعدة روايات، منها : 
ــأَلُه أَنْ  ــمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : »كَتَبْتُ إلَِى رَجُلٍ أَسْ دِ بْنِ إسِْ ــة مُحَمَّ صحيح
ضَاA عَنِ الْبِئْرِ تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ للِْوُضُوءِ فَتَقْطُرُ فِيهَا  سَنِ الرِّ ــأَلَ أَبَا الْحَ يَسْ
ــرَةِ ونَحْوِهَا مَا  ــيْءٌ مِنْ عَذِرَةٍ كَالْبَعْ ــقُطُ فِيهَا شَ ــرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ يَسْ قَطَ
ه فِي كِتَابِي :  عAَ بِخَطِّ لَاةِ ؟ فَوَقَّ رُهَا حَتَّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا للِصَّ ذِي يُطَهِّ الَّ
ــن موسى  تَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً«)66(، وفي معناها رواية علي بن يقطين عن أبي الحس
ــألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفارة أو  بن جعفرA قال: »س
الكلب أو الهرة، فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء 

الله تعالى«)67(.
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ــاء الإمامية، وهو يفيد القطع  ــتدلوا بالإجماع وعمل أكثر فقه  وأيضًا اس
بالحكم بانضمامه إلى ما تقدّم من روايات.

ــتدلوا بروايات عدّة منها: صحيحة محمد بن  أمّا القائلون بالطهارة فقد اس
 A ــأل أبا الحسن الرضا ــأله أن يس ــماعيل،قال: »كتبت إلى رجل أس إس
ــيء إلّا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه  ــده ش ــع لا يفس فقال: ماء البئر واس

حتى يذهب الريح ويطيب طعمه؛ لأن له مادة«)68(.
ــتدلّوا بما رواه الشيخ الطوسي في حديث حسن عن علي بن جعفر، عن  واس
ــألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من  ــى بن جعفر A »قال: س أخيه الإمام موس
ــة، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قالA : لا  عذرة رطبة، أو يابس
بأس«)69(، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. فضلًا عن استدلالهم بالاستصحاب 
ــتمر بعده عملًا  ــة عليه، فيس وهو أنّ الماء محكوم بالطهارة قبل ورود النجاس
بالاستصحاب السالم عن معارضة الانفعال بالتغير، وبأصالة الطهارة وهي دليل 
ــرًا، وبقاعدة نفي الحرج  ــين ظهور المزيل قطعًا أو ظاه ــع يعمل بها على ح قاط
ــن أهل البيتA وإذا  ــهورة ع ــتفادة من القول بالتنجيس، وللروايات المش المس

تعارض الدليلان تساقطا، ووجب الرجوع إلى مقتضى الأصل وهو الطهارة)70(.
ــة كلّ هذه الآراء والأدلة قال: ) فالأقوى عندنا عدم  وبعد أن ذكر العلّام

التنجيس بالملاقاة ()71(.

ــوز لبس الحرير المحض للرجال،  المس�ألة الثاني�ة : قال المحقّق الِحلّي : ) لا يج
ــع من نزعه،  ــد الضرورة كالبرد المان ــه إلّا في الحرب، وعن ــلاة في ولا الص
ــوة  ــاء مطلقا، وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنس ويجوز للنس
ــي وابن  ــيخ الطوس تردد، والأظهر الكراهية ()72(، والكراهة هي رأي الش
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ــي بالأصل وهو عدم التكليف بالتحريم،  ــيخ الطوس إدريس)73(، واحتج الش
ــويغ الصلاة فيها مع النجاسة وإخراجهما عن عموم حكم الثياب في  ولأن تس
ذلك يستلزم تسويغ الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض، لاشتراكهما 
ــن الصلاة فيهما وإخراجهما عن حكم الثياب،  وبما  في المصلحة المطلوبة م
رواه الحلبي، عن الإمام الصادقA  قال : »كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده 
ــوة والخف والزنار  ــم والقلنس فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة من الإبريس
يكون في السراويل ويصلّى فيه«)74(، وتردد المحقّق الِحلّي ينشأ من النظر إلى 
أصل الجواز ترك العمل به في الصورة الأولى؛ للنص والإجماع، فيبقى معمولا 
ــياء لاحَظَّ لها في الإجزاء فلا يكون لها تأثير  به فيما عداها، ولأنّ هذه الأش

في إبطال الصلاة .

وقال أبو الصلاح الحلبي: )ومعفو عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجورب 
ــا أو حريرًا والتنزه عنه أفضل()75( واستدلوا  والنعلين والخفين وإن كان نجسً
بصحيحة محمد بن عبد الجبار » قال : كتبت إلى أبي محمدA أسأله هل 
ــوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب: لا تحل الصلاة في  يصلى في قلنس

حرير محض«)76(.
ــة الطرفين ورجح المنع  ــة الِحلّي على هذه الأقوال وذكر أدلّ وعقّب العلّام
ــهما، وذلك بأنّ أصالة عدم التحريم إنما يعتبر لو لم يعارضها أصالة  من لبس
ــر، والفرق بين الحرير والنجس ظاهر؛ لأن  ــرى، وهي المنع من لبس الحري أخ
ــا، والحديث الذي رواه  ــم ذاتي فافترق المانع في النجس عارض وفي الإبريس
الشيخ في طريقه أحمد بن هلال وهو غالٍ، وابن الغضائري وإن عمل بروايته 
ــوب إلا أن غلوّه عندنا يمنع  ــن بن محب ــا يرويه عن ابن أبي عمير أو الحس فيم
ــن قبول روايته، ورواية محمد بن عبد الجبار قوية فإذن الأقوى المنع، ورواية  م
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ــال في مكان آخر: )فيه  ــى ما ذهب إليه أبو الصلاح )77(، وق ــي تدل عل الحلب
إشكال، والأقرب المنع(78(.

ــاهيًا رجع  ــال المحقّق الِحلّي : )ولو صلّى منفردًا ولم يؤذّن س المس�ألة الثالثة : ق
ــه رواية أخرى ()79( وفي قوله  ــتقبلًا صلاته ما لم يركع، وفي على الأذان مس
هذا إشارة إلى ما رواه زرارة عن أبي عبد اللهA » قال : قلت له: رجل ينسى 
الأذان والإقامة حتى يكبّر، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد«)80(، وبما روي 
عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهA » قال: سألته عن رجل نسي الأذان حتى 
ــي،  ــيخ الطوس ــى، قال : لا يعيد«)81( وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الش صلّ
ــوّغه مع  ــرك الأذان والإقامة ما لم يركع، ولم يس ــوّز الرجوع مع تعمّد ت فج
ــيان)82( ولكنه أطلق في مورد آخر بقوله : )متى دخل منفردا في الصلاة  النس
ــتقبل  ــتحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذن ويقيم ويس من غير أذان وإقامة اس
الصلاة، فإن ركع مضى في صلاته()83(، أي إنِّه لم يفرق بين العمد والنسيان.

ــب على هاتين  ــألة، وعقّ ــي مجمل الأقوال في المس ــة الِحلّ ــر العلّام وذك
ــند، فإن في طريقه أبا  الروايتين بقوله: ) والجواب عن الأول : نمنع صحة الس
ــى أنه محمول على عدم الوجوب، إذ  ــة وابن بكير، وهما ضعيفان، عل جميل
المندوب المأمور به لولا ورود الشرع بتركه لدخل في الواجب، وعن الثاني إنا 
ــل المأتي به كملا ()84(، ثمَّ  ــول بموجبه، إذ لفظة ) صلى ( حقيقة في الفع نق
ــة عليهما يقتضي تداركهما  ــن، والمحافظ قال : )لنا : إنهما من وكيد الس
ــتئناف الصلاة بعد الإتيان بهما؛ لأنّ النسيان محل العذر ومع  ــيان باس مع النس
ــوع يمضي في صلاته؛ لأنه أتى بأعظم الإمكان فلا يبطله، ومع تعمد  الرك
ــروعا غير مريد للفضيلة، فلا  ــرك يكون قد دخل في الصلاة دخولا مش الت
ــر الفرق بين  ــى: بز  ڎ   ڈڈبر)85(، وبه يظه ــال، لقوله تعال ــوز الإبط يج
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العامد والناسي . وما رواه الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال : »سألت 
أبا الحسن A عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح للصلاة، قال : إن 
ــد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن قد فرغ من صلاته  كان ق

فليعد)86(«()87(.

ــي رمضان أن ينوي أنه يصوم  المس�ألة الرابع�ة : قال المحقّق الِحلّي: ) يكفي ف
ــا إلى الله, وهل يكفي ذلك في النذر المعين ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو  متقرّبً

الأشبه()88(.

ــيخ الطوسي: النذر المعين بيوم لا يكفي فيه نية القربة، بل لا بد  وقال الش
ــه من نية التعيين)89(، وذكر ابن إدريس أنّ النذر لا يفتقر إلى نية التعيين،  في

فيكفي نية القربة كشهر رمضان)90(.
ــوم، فافتقر إلى  ــارع في الأصل للص ــرى العلّامة أَنه زمان لم يعيّنه الش وي
ــين كالنذر المطلق، ولأن الأصل وجوب التعيين؛ إذ الأفعال إنما تقع على  التعي
الوجوه المقصودة ترك ذلك في شهر رمضان؛ لأنه زمان لا يقع فيه غيره فيبقى 

الباقي على أصالته)91(.
أمّا الزهدري، فقد بحث هذه المسألة في مقامين)92(:  

ــة والفرق بينها وبين نيّة التعيين، فأمّا  المق��ام الأول: في كيفية نية القرب
كيفية نيّة القربة فقد فسّرها الشيخ الطوسي بأن ينوي أنّه صائم فقط متقرّبًا 
ــهر رمضان، ثم قال : فإن  ــى، ونيّة التعيين أنْ ينوي أنّه صائم ش ــى الله تعال إل
ــى نيّة القربة أجزأه)93(  ــع بينهما في رمضان كان أفضل، وإنِ اقتصر عل جم
ــدر الواجب في  ــا)94(، وعلى هذا فإنّ الق ــس نيّة الوجوب فيهم ــن إدري وزاد اب
ــياء هي:  ــيئان: قصد التقرّب والوجوب، وفي نيّة التعيين ثلاثة أش نيّة القربة ش

التقرّب، والوجوب أو الندب، والقصد إلى الصوم المخصوص. 
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ــهر رمضان،  المق��ام الثاني : قد وقع الاتفاق على أنّ نيّة القربة كافية في ش
ــان والنذر المعيّن، وحصل  ــهر رمض ــوا على أنّها غير كافية فيما عدا ش واتفق
ــي إلى أنها  ــيخ الطوس الاختلاف في الاكتفاء بها في النذر المعيّن، فذهب الش
ــارع في الأصل،  ــر كافية، بل لا بدّ من نيّة التعيين؛ لأنّه زمان لم يعيّنه الش غي
ــوط، وذهب المرتضى إلى الاكتفاء بها ومنعه ابن  فافتقر إلى التعيين ولأنّه أح
إدريس؛ لأنّ الشرع وإن لم يعيّن زمانه في الأصل فقد يعيّن بالنذر، وكما لا يفتقر 

رمضان إلى نيّة التعيين لتعيّن زمانه فكذا هنا، ونمنع المساواة بين المعنيين)95(.

ا  ــلمنا لكن التعيين ليس أمرًا وجوديًّ وعقّب الزهدري على هذا بقوله: ) س
ــهر  فلا يصلح للعلّية، وإذا كان كذلك لم يكن الاكتفاء بنيّة القربة في ش
رمضان معلّلًا بالتعيين، بل بعلّة غير معلومة لنا والتعدّي قياس وهو باطل عند 

الكثير، وبالجملة فأنا في هذه المسألة من المتوقفين ()96(.

ــار الغليظ إلى الحلق  ــق الِحلّي: ) وفي إيصال الغب المس�ألة الخامس�ة: قال المحقّ
خلاف، والأظهر التحريم وفساد الصوم ()97(، وقوله هذا ناشئ من اضطراب 
ــد : )ويجتنب الصائم  ــيخ المفي ــألة، فقد قال الش ــوال الفقهاء في هذه المس أق
ــل إلى الجوف، فإن ذلك نقض في الصوم،  ــة الغليظة والغبرة التي تص الرائح
ــرة كثيرة أو  ــون في مكان فيه غب ــر : وإن تعمد الك ــال في موضع آخ وق
ــيء من ذلك لوجب عليه  رائحة غليظة وله غنى عن الكون فيه فدخل حلقه ش
ــي إلى أنّ إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق  ــيخ الطوس القضاء()98(. وذهب الش
ــلاح : )إذا وقف في غبرة  ــارة)99( وقال أبو الص ــب القضاء والكفّ محرّم يوج
ــارا فعليه القضاء()100(، والظاهر من كلامه أن الوقوف مطلقًا لا يوجب  مخت
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ــه، وقال ابن إدريس: )الذي  ــاء، وإنما قصده مع إيصال الغبار إلى حلق القض
ــارة إذا تعمّد الكون في تلك  ــه يوجب القضاء دون الكف ــي أن يقوى في نفس
ا إلى الكون في تلك البقعة  ــرًّ ــة من غير ضرورة، فأما إذا كان مضط البقع
وتحفّظ واحتاط في التحفظ فلا شيء عليه من قضاء وغيره؛ لأن الأصل براءة 
ــلاف، فالقضاء مجمع عليه  ــارة، وبين أصحابنا في ذلك خ ــة من الكف الذم
والأقرب الأول()101(، واحتجوا بأصالة براءة الذمة، وبما رواه عمرو بن سعيد، 
عن الإمام الرضاA »عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال: لا بأس«)102(.

ويمكن الإجابة عن هذه الأدلة بأنّ الأصالة يبطل حكمها مع قيام الدليل 
المخرج عنها، وعمرو بن سعيد وإن كان ثقة إلا أنّ فيه قولا، ومع ذلك فالرواية 
ــول بموجبها، لأن مطلق الغبار لا ينقض، وإنما الناقض هو الغبار الغليظ،  نق
ــن تعمّد للكون في  ــظ إذا دخل اتفاقا لا عن قصد ولا ع ــا الغبار الغلي وأيض

مكانه لا ينقض، ولم يتضمن السؤال شيئا من ذلك)103(.
ــألة هو  ــق والعلّامة يرون أنّ الأقرب في هذه المس ــن القول إنّ المحقّ ويمك
ــيء  ــي، لذا ذكر العلّامة  بأننا قد بيّنا أن ازدراد كل ش ــيخ الطوس قول الش
يفسد الصوم ويجب به القضاء والكفّارة، والغبار من هذا الباب، وأنّه أوصل 
ــدًا له، أمّا الصغرى فظاهرة؛ إذ  إلى جوفه بفمه ما ينافي الصوم فكان مفس
إيصال الغبار إلى الحلق منافٍ للِإمساك ضرورة، وأمّا الكبرى فإجماعية)104(. 
ــمعته يقول :  ــليمان بن حفص المروزي قال : »س ويؤيد هذا القول ما رواه س
إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدًا أو شمّ رائحة غليظة 
أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن 

ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح«)105(.
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ين حتى يقبضه،  المسألة السادسة: قال المحقّق الِحلّي: ) لا تجب الزكاة في الدَّ
ــزكاة على مالكه، وقيل :  ــإنْ كان تأخيره من جهة صاحبه قيل: تجب ال ف
ــببه كثرة الأقوال والأدلّة في المسألة،  لا، والأول أحوط ()106( وهذا التردد س
فقد ذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي إلى وجوب الزكاة، 
ين، إلّا أن يكون تأخيره من جهة مالكه  قال الشيخ المفيد: )لا زكاة في الدَّ
ــهل عليه قبضه متى رامه ()107( وبالعبارة نفسها  قال السيد  ويكون بحيث يس
ــن إن كان تأخره من جهة  ي ــي: ) مال الدَّ ــيخ الطوس المرتضى)108(،  وقال الش
ــة المديون فزكاته عليه)109(،  ــه فهذا يلزمه زكاته، وإن كان من جه صاحب
ــم«)110( ترك العمل به  ــر أموالك ــوا بعموم قولهA: » هاتوا ربع عش واحتج
ــاع، فيبقى حجة في الباقي. وبما روي  ــي حصول التأخير من المدين، للإجم ف
ــادقA » قال : ليس في الدين زكاة، إلا أن يكون صاحب  ــن الإمام الص ع
ــن هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى  الدي
يقبضه«)111( وعن عبد العزيز قال : »سألت أبا عبد اللهA عن الرجل يكون 
ين أيزكيه ؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما  له الدَّ
ــه زكاة حتى يقبضه«)112( والجواب : بعد  ــدر على أخذه فليس علي كان لا يق

صحة السند الحمل على الاستحباب جمعًا بين الأدلة.
واختار ابن الجنيد وابن البرّاج وابن إدريس والعلّامة نفي وجوب الزكاة)113(، 
ــدم التكليف، ولأن الزكاة  ــأنّ الأصل براءة الذمة وع ــتدلوا على هذا ب واس
ــنان عن الإمام  تجب في العين ولا عين قائمة للدين، وبصحيحة عبد الله بن س
الصادقA » قال: لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع 
 Aفي يديك«)114( وفي الموثق عن محمد بن علي الحلبي، عن الإمام الصادق

ين زكاة؟ قال: لا«)115(.               »قال: قلت: ليس في الدَّ
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وردّ العلّامة قول المحقّق ومن وافقه وأدلّتهم بقوله: )لا يقال : لمَِ لا يجوز أن 
ــأله الحلبي  يكون وجه الجمع ما فصل في هذين الخبرين ؟ لأنّا نقول : لما س
ين، وأطلقA بانتفاء الوجوب، فلو كان يجب في صورة ما لزم تأخر  عن الدَّ

البيان عن وقت الحاجة وهو باطل ()116(.
المس�ألة الس�ابعة: قال المحقّق الِحلّي : ) المكان - الاعتكاف - فلا يصح إلّا 
ــجد مكة،  ــاجد الأربعة : مس ــجد جامع، وقيل : لا يصحّ إلّا في المس في مس
ــجد البصرة، وقائلٍ:  ــجد النبي J، ومسجد الجامع بالكوفة، ومس ومس
ــجد جمع فيه نبيّ  ــجد المدائن، ثمّ قال : وضابطه : كلّ مس جعل موضعه مس
أو وصيّ جماعة، ومنهم من قال: جمعة، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة )117(، 
ــيخ الطوسي وأبو  ــيد المرتضى والش ــيخ أبو جعفر ابن بابويه والس وبه قال الش

الصلاح وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس)118(.
ــاجد: في  ــة مس ــيخ الصدوق: )لا يجوز الاعتكاف إلّا في خمس وقال الش
ــجد الكوفة، ومسجد المدائن،  ــجد الحرام، ومسجد النبي J، ومس المس
ــجد جمع فيه  ــأنَّ الاعتكاف إنما يكون في مس ــجد البصرة، وعلَّل ب ومس
ــام عدل، والنبي - صلى الله عليه وآله - جمع بمكة والمدينة، وجمع أمير  إم

المؤمنين A في الثلاثة الباقية()119(.
ــون الاعتكاف إلّا في  ــيخ المفيد: ) لا يك ــة الِحلّي قول الش ــل العلّام ونق
المسجد الأعظم، وقد روي أنه لا يكون إلّا في مسجد جمع فيه نبي أو وصي 
ــجد  ــجد الحرام جمع فيه النبي J، ومس ــاجد : المس نبي، وهي أربعة مس
ــجد الكوفة  ــر المؤمنين A، ومس ــول الله J وأمي ــة جمع فيه رس المدين
ــين A()120(، وقول ابن أبي عقيل:  ــجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمن ومس
ــلام - لا يكون إلّا في المساجد،  ــول - عليهم الس )الاعتكاف عند آل الرس
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ــجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة  وأفضل الاعتكاف في المس
ــائر الأمصار مساجد الجماعات(، وذهب العلّامة إلى هذا الرأي وعبّر عنه  وس
ــتدل بصحيحة عمر بن يزيد »قال : قلت  ــهر بين الأصحاب()121(، واس بأنّه:)أش
لأبي عبد الله A: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال: 
ــدل جماعة، ولا بأس أن  ــجد جماعة صلّى فيه إمام ع لا تعتكف إلّا في مس
ــجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة«)122(  ثمّ  يعتكف في مس
عقّب بقوله : ) حمل الجامع ومسجد الجماعة على أحد المساجد الأربعة جمعًا 

بين الأدلة، لما عرف أن المطلق والمقيد إذا وردا حمل المطلق عليه()123(.
المسألة الثامنة : قال المحقّق الِحلّي : ) ولو منعه عدوّ أو كان معضوبًا لا يستمسك 
ــقط الفرض، وهل تجب  ــع اضطراره إليه س ــة أو عُدِمَ الُمرافق م ــى الراحل عل
ــتنابة مع المانع من مرض أو عدوّ ؟ قيل : نعم، وهو المروي، وقيل: لا()124(. الاس
عند ملاحظتنا لمجمل الأقوال في هذه المسألة نرى أنّ من ذهب إلى الوجوب 
هم الشيخ الطوسي وأبو الصلاح الحلبي وابن البراج، واختاره ابن الجنيد وابن 
 A ــار عن أبي عبد الله ــتنادًا إلى صحيحة معاوية بن عم ــي عقيل)125( اس أب
ــيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمره  »قال : إن علياA رأى ش
أن يجهز رجلا فيحج عنه «)126( وبما روي عن علي بن حمزة » قال : سألته عن 
ــر يعذره الله فيه، قال : عليه أن  ــلم حال بينه وبين الحج مرض أو أم رجل مس
ــلم، عن  ــرورة لا مال له «)127(  وصحيحة محمد بن مس ــج عنه من ماله ص يح
ــلا أراد الحج فعرض له  ــال : كان عليA يقول : إنّ رج ــي جعفرA »ق أب
ــتطع الخروج فليجهز رجلا من ماله، ثم ليبعثه  ــقم فلم يس مرض أو خالطه س

مكانه«)128(.
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ــتنابة)129( وعبّر عنه العلامة بأنّه )الأقرب)130(  واختار ابن إدريس المنع من الاس
ــتطاعة شرط وهي مفقودة هنا، والواجب المقيّد إنّما يجب عند حصول  ولأن الاس
ــرطه، ولأصالة براءة الذمة، ولصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي » قال : سأل  ش

ــي أبا عبد الله A وأنا عنده عن قول الله عز وجل: ﴿  ھ  ھ   حفص الكناس
ــا يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحًا  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ م
ــربه له زاد وراحلة، فهو مّمن يستطيع الحج«)131(  وهذه الرواية  في بدنه مخلّى س
ــتطيع، وأمّا بالنسبة إلى الروايات  دلّت بمفهومها على أن فاقد الصحة ليس بمس
ــي ومن وافقه، فهي محمولة على الاستحباب، أو  ــتدلّ بها الشيخ الطوس التي اس

على من استقر الحج في ذمّته وعرض له ذلك بعد الاستقرار)132(.
ــب عنده الهلاك لم يجز لهُ الفرار،  المس�ألة التاس�عة : قال المحقّق الِحلّي :) ولو غل
ــى: ﴿ ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ﴾)133( والأول أظهر؛ لقوله  ــه تعال ــل : يجوز لقول وقي
ــيخ  ــر هذين الرأيين الش ــد ذك ــى: ﴿  ئە    ئە  ئو   ئو﴾)134(()135(، وق تعال
ــي ورجّح الرأي الأول بالأولوية بقوله : ) الأولى أن نقول ليس له ذلك ()136(  الطوس
ــر بالثبات خاصة، وأنّ آية الحفظ عامة، والخاص  ــده أنّ الآية دالّة على الأم ويؤي
مقدّم على العام فيعمل به، وتبعه على ذلك الشيخ ابن البرّاج إذ ردّ على من ذهب 
إلى القول بجواز الانصراف بقوله : )والأقوى عندي خلافه، ولأنه متعبد في جهاد 
ــذه الأقوال ورجّح القول  ــات()137(، وذكر العلّامة الِحلّي مجمل ه الكفار بالثب
بجواز الانصراف بقوله: )والأقرب عندي(؛ وذلك لما فيه من حفظ النفس الواجب 
ــد ذلك، ووجوب الثبات لا ينافي  ــا وإمكان تحصيل المقصود من الجهاد بع دائم
ــيخ الزهدري  ــي أي جزء كان)138(، ووصف الش ــا قلناه، فإن المطلق يصدق ف م
ــتدلال الشيخ الطوسي بالضعيف؛ لأنّ العمل بالخاص وتقديمه على العام إنّما  اس
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ــل بالخاص إلّا مع تخصيص العام، أمّا إذا  ــب إذا لم يكن بالإمكان العم يج
ــراء العام على عمومه والعمل بالخاص من وجه دون وجه فلا يجب  أمكن إج
ــد الدليلين من  ــديم أولى، إذ العمل بأح ــل يكون عدم التق ــه عليه، ب تقديم
ــر أولى من العمل بكلٍّ منهما من وجه  ــوه وبالآخر من وجه دون آخ كلّ الوج
ــن كلّ وجه تنزيل له على كلّ مفهوماته، فيكون  ــر؛ لأنّ العمل به م دون آخ
ــراء آية الحفظ على عمومها وتخصيص  ــر فائدة، وفيه نظر؛ إذ ليس إج أكث
ــة الثبات أولى من العكس، ويحتمل أنْ يقال: إنّ تخصيص آية الثبات أولى  آي

ــى: ﴿  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ     ــه تعال لقول
ــو كان الثبات مع الهلاك  ــم الله تعالى على ذلك، ول ۅ﴾)139(، فمدحه
ا عنه لما مدحهم على ذلك)140(، ويمكن القول أنّ الآية دالّة بقرينة السياق  منهيًّ

ــى أنّ ترك القتال مهلكة لقوله تعالى: ﴿ۀ ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ     عل
ــل واردة عليها ؛ لأنّها  ــات الجهاد حاكمة، ب ھ  ے    ے﴾)141(، ولأنّ آي

شُرّعت في موردها)142(.
ــم، وقيل: يُكره وهو  المس�ألة العاشرة : قال المحقّق الِحلّي : ) ويُحرم بإلقاء السَّ
ــيخ الطوسي قال:     ــبه، فإنْ لم يمكن الفتح إلّا به جاز ()143( القول الأول للش أش
)يجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتل وأسبابه، إلّا السم، فإنه لا يجوز أن يلقي 
كُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ  وْفَليِِّ عَنِ السَّ في بلادهم السم()144(، واستدلّ بما روي عَنِ النَّ
مُّ فِي  اللهَّ A قَالَ :» قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيَن A : نَهَى رَسُولُ اللهJ أَنْ يُلْقَى السَّ
بِلَادِ الْمُشْرِكِيَن«)145(، وردّ العلّامة الِحلّي استدلال الشيخ بقوله: )والجواب القول 
بالموجب، فإن النهي كما يكون للتحريم يكون للكراهة، وليس في الحديث 
دلالة على أحدهما، فيحمل على المطلق الشامل لهما()146( وللشيخ الطوسي رأيٌ 
ــم في بلادهم()147(، وتبعه على هذا  ــانٍ، وهو قوله: )كَرِه أصحابنا إلقاء الس ث
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الشيخ ابن إدريس الِحلّي؛ إذ ذكر أنّ الأقرب ما ذكره الشيخ الطوسي)148(، ويرى 
العلّامة الِحلّي خلاف هذه الآراء؛ إذ يقول: إنِّ الأصل الجواز وبما رواه حفص بن 
غياث، قال: » كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللهA عن مدينة من 
مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق 
ــارى من المسلمين  ــيخ الكبير والأس ــاء والصبيان والش حتى يقتلوا وفيهم النس
ة عليهم للمسلمين ولا  والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا ديَّ
كفّارة«)149(، والسم في معنى هذه الأشياء فيكون مشاركًا لها في الحكم)150(.
ــواء بالعلم أو  ــلمين - س ــول إنْ كان في البلد أحد من المس ــن الق ويمك
ــم، أمّا لو لم يتمكن من الفتح إلّا به، فالجميع متفق  مَ إلقاء السَّ بالظن- حُرِّ
ــم الواجب المطلق إلّا به  ــواز؛ إذ الفتح واجب ولا يتم إلّا به، وما لا يت ــى الج عل

فهو واجب.  

الخاتمة
     ظهرت للباحث جملة من النتائج يمكن إجمالها بالآتي :

ــائل الفقهية وتنقيحها  ــلوب المحقق والعلّامة في طرحهم للمس 1- تميّز أس
ــارة إلى مختلف الأقوال، وذكر  بالدقّة وجمال العبارة وكثرة الفروع، والإش
الأدلّة لأكثرها، وهذا إن دلّ على شيء فإنّه يدلّ على إحاطتهما بكلّ قواعد 

العلوم الشرعية وأحكامها.
ــارة الإجمالية إلى  ــي مصنفاتهما يقصد به الإش ــا ورد من ترددات ف 2- م

تعارض الأدلّة وعدم وجود  مرجّح بينها. 

3- مصطلحات التردد كثيرة ولكلٍّ منها معنًى خاص به، وأشهرها التي 
ذكرت في كتب المحقّق والعلّامة هي: ) التردد، الأولى، الأقوى، الأظهر، 
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ــهور الأصح، الظاهر، الأفضل، لا  ــبه، قول مش الأقرب، الأحوط، الأش
يخلو من وجه، فيه إشكال، على قول، فيه خلاف(.

4- مجالات التردد تتمخّض في عدم بَتِّ الفقيه وتوقّفه في إصدار الحكم 
النهائي للمسألة.

ــباب التردد ومسوغاته كثيرة، منها ما كان متعلّقًا بخارج النص،  5- أس
ومنها ما يتعلّق بداخله، فضلًا عن التعارض ومجالاته.

ــق الِحلّي أوّل مَنْ نظّم الفقه وجعله  ــر لنا من خلال البحث أنّ المحقّ 6- ظه
ــلوب منهجي موضوعي في كتابه  ــكل أبواب وكتب، عَرَضَها بأس على ش
ــار على هذا التبويب والمنهج كل من أتى بعده إلى  ــرائع الإسلام(، وقد س )ش

يومنا الحاضر.
ــيعة  ــف؛ لأنّه الإمام العلّامة عالم الش ــي غني عن التعري ــة الِحلّ 7- العلّام
ــلوب المقارن سواء داخل  وفقيههم، وقد امتازت مصنفاته بالدقة والعُمق والأس
ــلال المقارنة والتي تطورت وبلغت  ــب أم مع فقهاء المذاهب الأخرى من خ المذه

الذروة على يديه .
ــيما ما يتعلق بباب  8- الترددات في كتب المحقّق والعلّامة كثيرة، ولاس

العبادات؛ وذلك لاختلاف القرائن الداخلية أو الخارجية للنص.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.



55

2م
019

 -
هـ 

14
41

ع 
س

تا
 ال

د
د

لع
- ا

ع 
راب

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
را

 ال
نة

سـ
ال

الترددات بين المحقق الحلّي والعلّمة الحلّي
 ِ

الهوامش
����������������������

العرب  لسان   ،473/2  – الصحاح   : ظ   )1(
.172/3

)2(  إيضاح الفوائد 1/ 98.
)3(  مهذّب الأحكام 1/ 129.

 – المرام  غاية  البارع،  المهذب  م.ن،  ظ:   )4(
الصيمري 39/1، التوضيح النافع – حسين 

الفرطوسي /2.
 /1 المحققين  فخر   – الفوائد  إيضاح   : ظ   )5(
98، المهذب البارع – ابن فهد الحلي 67/1، 
الأعلى  عبد  السيد   – الأحكام  مهذّب 
 ،39/1 المرام  غاية   ،129  /1 السبزواري 
 – الفقهية  المفاتيح   ،2/  – النافع  التوضيح 
الصالحين–  منهاج  البنداوي23-21،  محمد 

السيد الخوئي 1/ 331 و 463.
– محسن الأمين 89/4،  الشيعة  أعيان   : )6( ظ 
نقد   ،237/2 المازندراني   – المقال  منتهى 
 – الذريعة   ،341/1 التفرشي   – الرجال 
الحديث  رجال  معجم   ،47/13 بزرك  أغا 
المؤلفين  معجم   ،29/5 الخوئي  السيد   –
داوود  ابن  رجال   ،137/3 كحالة  عمر   –
الحر   – الشيعة  وسائل   ،62/ داوود  ابن   –
الحر   – الآمل  أمل   ،331/30 العاملي 
العاملي 48/2، البروجردي – طرائف المقال 
102/1، مستدرك الوسائل – الميرزا النوري 

484/3، رياض العلماء –412/2.
)7(  ظ : خلاصة الأقوال – العلامة الحلي/109، 
أعيان   ،81/2 العاملي  الحر   – الآمل  أمل 
بحار   ،16/9 الأمين  محسن   – الشيعة 

الأنوار– العلامة المجلسي 88/107، الوافي 
حجر-  ابن   ،85/13 الصفدي  بالوفيات– 
 – الشيعة  تأسيس   ،317/2 الميزان  لسان 
الوسائل  مستدرك   ،270/ الصدر  حسن 
– الميرزا النوري 460/3، روضات الجنات 

– الخوانساري 263/2.
 ،263/2  ،8/1 الاسلام  شرائع   : ظ    )8(

577/3، 732/4 – المحقق الحلي.
)9(  ظ : م.ن  8/1، 732/4، الروضة البهية – 

الشهيد الثاني – مقدمة التحقيق 64/1.
السيوري–  – المقداد  الرائع  التنقيح   : ظ    )10(
– البهية  الروضة   ،14/1 التحقيق  مقدمة 

الشهيد الثاني– مقدمة التحقيق 64/1.
منتهى   ،175/1 الشيعة  مختلف   : ظ    )11(
المطلب 4/1، تذكرة الفقهاء 5/1 – العلامة 

الحلي.
)12(  المعتبر – المحقق الحلي 28/1.

)13(  شرائع الإسلام – المحقق الحلي 14/1.
)14(  م.ن. 15/1.

)15(  الإسراء / 78.
)16(  شرائع الإسلام  61/3.

)17(  المجادلة / 2.
)18(  شرائع الإسلام  8/1، المعتبر 47/1.

)19(  ظ : المعتبر – المحقق الحلي 47/1.
)20(  شرائع الإسلام – المحقق الحلي 8/1.

)21(   تهذيب الأحكام – الشيخ الطوسي 40/1، 
وسائل الشيعة – الحر العاملي 158/1.

)22(  المعتبر – المحقق الحلي 48/1.
)23(  وسائل الشيعة – الحر العاملي 415/3.

– 419/1، الاستبصار  )24(  تهذيب الأحكام 
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49/21 – الشيخ الطوسي.
)25(  شرائع الإسلام – المحقق الحلي 10/1.

)26(  م.ن. 24/1.
)27(  م.ن. 105/1.
)28(  م.ن. 253/1.

)29(  شرائع الإسلام – المحقق الحلي 15/1.
)30(  المعتبر – المحقق الحلي 83/1.

)31(  شرائع الإسلام – المحقق الحلي 816/4.
)32(  الحج / 78.

)33(المعتبر – المحقق الحلي 366/1.
)34(  م.ن 98/2.

 ،19/180،1/1 الشيعة  مختلف   : ظ    )35(
تذكرة الفقهاء 22/1.

)36(  منتهى المطلب  46/2.
)37(  الخلاف  276/1.

)38(  مختلف الشيعة  43/2.
)39(  م. ن 44/2.

)40(  المبسوط  23/1.
)41(  الخلاف  99/1.

الصلاح  أبو   – الفقه  في  الكافي    )42(
الحلبي/136.

)43(  الواقعة / 79.
)44(  تهذيب الأحكام  126/1.

)45(  مختلف الشيعة 304/1 
)46(  ظ : المبسوط 19/1.
)47(  ظ : السرائر 98/1.

)48(  النهاية /15.
)49(  ظ : الكافي في الفقه /133.

)50(  تهذيب الأحكام  86/1.
)51(  ظ : مختلف الشيعة  274/1.

الصدوق  الشيخ   – الفقيه  يحضره  لا  من    )52(
.57/1

الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب    )53(
.207/1

الحلي  العلامة   – الشيعة  مختلف   : ظ    )54(
.428/1

)55(  م.ن. 50/2.
)56(  مختلف الشيعة – العلامة الحلي 61/2.

)57(  م.ن. 233/1.
)58(  م.ن. 34/5.
)59(  م.ن. 76/3.

الحلي  العلامة   – الشيعة  ظ.مختلف   )60(
.230/2

)61(  ظ : م.ن. 122/3.
)62(  م.ن. 91/7.

)63(  شرائع الإسلام 8/1.
)64(  ظ : مختلف الشيعة 187/1.

)65(  ظ : المقنعة / 9، الانتصار /11، المهذب 
  .11/1

)66(  الكافي – الشيخ الكليني 5/3، الاستبصار 
– الشيخ الطوسي 44/1.

الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب    )67(
237/1، الاستبصار 37/1.

الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب    )68(
العاملي  الحر   – الشيعة  وسائل   ،234/1

.127/1
الاستبصار   ،246/1 الأحكام  تهذيب   )69(

.42/1
)70( ظ: مختلف الشيعة – العلامة الحلي 189/1، 
ترددات  إيضاح   ،62-58/1 المطلب  منتهى 
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الترددات بين المحقق الحلّي والعلّمة الحلّي
 ِ

الشرائع  21/1.
)71(  منتهى المطلب 63/1.

)72(  شرائع الإسلام 52/1.
السرائر 263/1،  المبسوط 84/1،   : )73(  ظ 

مختلف الشيعة 80/2.
)74( تهذيب الأحكام 357/2.

)75(  الكافي في الفقه / 140.
الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب    )76(
العاملي  الحر   – الشيعة  وسائل   ،207/2

.273/3
)77(  ظ : مختلف الشيعة 2/ 81.

)78(  منتهى المطلب 225/4.
)79(  شرائع الإسلام 57/1.

الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب    )80(
العاملي  الحر   – الشيعة  وسائل   ،289/2

.658/4
)81(  م.ن 279/2، م.ن 655/4.

)82(  ظ : النهاية / 65.
)83(  المبسوط 95/1.

)84(  مختلف الشيعة 129/2.
)85(  سورة محمد / 33.

)86(  تهذيب الأحكام  279/2، جامع أحاديث 
الشيعة  737/4.

)87(  مختلف الشيعة – العلامة الحلي 192/2.
)88(  شرائع الإسلام 137/1.

)89(  ظ : المبسوط 277/1، الخلاف 164/2.
)90(  ظ : السرائر 370/1.

)91(  ظ : مختلف الشيعة 364/3.
)92(  ظ : ايضاح ترددات الشرائع 3-92/1.

)93(  ظ : المبسوط 276/1، الخلاف 374/1.

)94(  ظ : السرائر 1/ 372. 
)95(  ظ : السرائر 373/1.

)96(  إيضاح ترددات الشرائع 1/ 93.
)97(  شرائع الإسلام 1/ 139.

)98( المقنعة /256، 259.
)99(  ظ : الخلاف 177/2.

)100(  الكافي في الفقه / 180.
)101(  السرائر 377/1.

الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب   )102(
العاملي  الحر   – الشيعة  وسائل   ،324/4

.48/7
)103( ظ : مختلف الشيعة 404/3.

الحلي  العلامة   – الشيعة  مختلف   : ظ    )104(
404/3، شرائع الإسلام 1/ 139، إيضاح 

ترددات الشرائع – الزهدري 99/1.
الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب   )105(
 – الشيعة  أحاديث  جامع   ،214/4

البروجردي 183/9.
)106(  شرائع الإسلام 105/1.

)107(  المقنعة / 239.
)108(  ظ : رسائل الشريف المرتضى /74.

)109(  النهاية 33/2، الخلاف 80/2.
)110( عوالي اللئالي – الشيخ الإحسائي 115/3.
الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب   )111(

.32/4
)112(  ظ : م.ن

السرائر   ،160/1 المهذب   : ظ   )113(
444/1،مختلف الشيعة 161/3.

الطوسي  الشيخ   – الأحكام  تهذيب    )114(
العاملي  الحر   – الشيعة  وسائل   ،31/4
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.95/9
)115(  ظ : م.ن 32/4، 96/9، جامع أحاديث 

الشيعة  161/8. 
)116(  مختلف الشيعة 163/3.

)117(  شرائع الإسلام 157/1.
الفقيه184/2،  يحضره  لا  من  ظ:   )118(
المبسوط  المرتضى/60،  الشريف  رسائل 
289/1، الكافي في الفقه 186، المراسم/99، 
 ،1 5 3 / ة ل ي س و ل ا ،2 0 4 /1 ب ذ ه لم ا

السرائر421/1.

)119(  المقنع /66.
)120(  المقنعة /363.

)121(  مختلف الشيعة 578/3.
وسائل   ،290/4 الأحكام   تهذيب    )122(

الشيعة  401/7.
)123(  مختلف الشيعة 579/3.

)124(  شرائع الإسلام 163/1.
الفقه  الكافي في  المبسوط 303/1،   : )125(  ظ 
الشيعة  مختلف   ،267/1 المهذب   ،218/

.11/4
)126(  تهذيب الأحكام  14/5، وسائل الشيعة 

.44/8
)127(  م.ن. 14/5، 45/8.
)128(  م.ن. 14/5، 44/8.
)129(  ظ : السرائر 516/1.
)130(  مختلف الشيعة 11/4.

)131(  تهذيب الأحكام  3/5، وسائل الشيعة 
.44/8

)132(  ظ : مختلف الشيعة 11/4.
)133( البقرة / 195.

)134(  الأنفال / 45.
)135(  شرائع الإسلام 234/1.

)136(  المبسوط 10/3. 
)137(  المهذب 304/1.

)138(  ظ : مختلف الشيعة 390/4.
)139(  التوبة / 111.

)140(  ظ : إيضاح ترددات الشرائع 243/1.
)141(  البقرة / 195.

)142(  ظ : شرائع الإسلام – 234/1 تعليقات 
السيد صادق الشيرازي.

)143(  شرائع الإسلام 234/1.
)144(  النهاية / 293.

 – الأحكام  تهذيب   ،28/5  – الكافي   )145(
.143/6

)146(  مختلف الشيعة 4/ 392.
)147(  المبسوط 11/2.

)148(  ظ : السرائر 7/2.
وسائل   ،142/6  – الأحكام  تهذيب   )149(

الشيعة 63/15.
)150(  ظ : مختلف الشيعة – 393/4.



59

2م
019

 -
هـ 

14
41

ع 
س

تا
 ال

د
د

لع
- ا

ع 
راب

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

بع
را

 ال
نة

سـ
ال

الترددات بين المحقق الحلّي والعلّمة الحلّي
 ِ

المصادر والمراجع

القرآن الكريم .

ــار: . 1 ــن الأخب ــف م ــا اختل ــتبصار فيم  الاس
ــر محمد بن  ــو جعف ــي أب ــيخ الطوس الش
ــن  ــيد حس ــن)ت:460هـ( تح : الس الحس
ــلامية،  الإس ــب  الكت دار  ــان،  الخرس

طهران، ط4، 1390.
أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين الحسيني . 2

ــيد حسن  العاملي )ت: 1352هـ( تح: الس
الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت.

ــن . 3 أمل الآمل: الحر العاملي محمد بن الحس
)ت:1104هـ( تح: السيد أحمد الحسيني، 

مكتبة الأندلس، بغداد. 
ــدى . 4 ــم اله ــى عل ــيد المرتض ــار: الس الانتص

ــوي )ت:436هـ(  ــين الموس علي بن الحس
ــر الإسلامي التابعة لجماعة  مؤسسة النش

المدرسين، قم، ط1، 1415هـ .
ــرائع: الشيخ نجم الدين . 5 إيضاح ترددات الش

ــي: تح: مهدي  ــدري الحل ــن الزه جعفر ب
ــروت، ط2،  ــي، دار الجمال، بي الرجائ

2010م.
ــكالات . 6 ــرح إش ــي ش ــد ف ــاح الفوائ إيض

القواعد: فخر المحققين محمد بن الحسن 
ــي )ت:771هـ( المطبعة  ــن العلامة الحل اب

العلمية، قم، ط1، 1387هـ . 

ــي محمد باقر . 7 بحار الأنوار: العلّامة المجلس
ــة  ــي )ت: 1111هـ( مؤسس بن محمد نق

الوفاء، بيروت، ط2، 1983م .
تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: السيد حسن . 8

ــة النعمان  الصدر )ت: 1354هـ(، مؤسس
النجف الأشرف، ط1، 1991م .

ــيخ . 9 ــرح المقنعة: الش تهذيب الأحكام في ش
ــي محمد بن الحسن )ت: 460هـ(  الطوس
ــن الخرسان: دار الكتب  تح : السيد حس

الإسلامية: طهران، ط3، 1390هـ .
تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي أبو منصور . 10

ــف بن المطهر )ت:726 (  ــن بن يوس الحس
تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت ^ لإحياء 

التراث؛ قم؛ط1، 1414هـ .
ــرائع : المقداد . 11 ــح الرائع لمختصر الش التنقي

ــيوري جمال الدين بن عبد الله الحلي            الس
ــيني؛  ــد اللطيف الحس ) ت: 826( تح: عب

مطبعة الخيام- ط1- 1404 هـ .
جامع أحاديث الشيعة: السيد البروجردي . 12

ــة، قم،  ــة العلمي ـــ( المطبع )ت: 1383ه
1399هـ.

خلاصة الأقوال: العلّامة الحلّي الحسن بن . 13
ــف بن المطهّر )ت: 726هـ( تح: جواد  يوس
ــر مؤسسة النشر الإسلامي  القيومي، نش
ــم، ط1،  ــين، ق ــة لجماعة المدرس التابع

1417هـ .
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الخلاف: الشيخ الطوسي محمد بن الحسن . 14
)ت: 460هـ( تحقيق ونشر مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 

1407هـ .
ــيعة: أغا بزرك . 15 ــة إلى تصانيف الش الذريع

ـــ( دار الأضواء،  ــي )ت: 1389ه الطهران
بيروت، ط3، 1983م .

رجال ابن داود: تقي الدين الحسن بن علي . 16
ــنة 707هـ( تح:  بن داود الحلّي )ت: بعد س
ــيد محمد صادق بحر العلوم، المطبعة  الس

الحيدرية، النجف الأشرف،1972م .
رسائل الشريف المرتضى: السيد المرتضى . 17

ــوي  ــين الموس ــدى علي بن الحس علم اله
ــي, دار  ــدي الرجائ ـــ( تح: مه )ت:436ه

القرآن الكريم، قم، 1405هـ .
ــاء . 18 ــوال العلم ــي أح ــات ف ــات الجنّ روض

ــر  ــد باق ــاري محم ــادات: الخوانس والس
ـــ(، الدار  ــن العابدين )ت: 1313ه بن زي

الإسلامية، بيروت، ط1، 1991م . 
ــلاء: . 19 الفض ــاض  وحي ــاء  العلم ــاض  ري

ــدي الأصبهاني )ت:  ــد الله أفن الميرزا عب
1130هـ(،   تح: أحمد الحسني، مكتبة 
ــي النجفي، قم،  آية الله العظمى المرعش

ط1، 1403هـ . 
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: . 20

ــهيد الثاني زين الدين علي بن محمد  الش
العاملي ) ت:965( ؛ دار العالم الإسلامي؛ 

بيروت؛ ط3_1414 هـ .
ــي محمد بن . 21 ــن إدريس الحلّ ــرائر: اب الس

ــة  ــور بن أحمد )ت: 598هـ( مؤسس منص
ــة  لجماع ــة  التابع ــلامي  الإس ــر  النش

المدرسين، قم، ط1، 1410هـ .
ــلال . 22 ــائل الح ــي مس ــلام ف ــرائع الإس ش

ــرام: المحقق الحلّي نجم الدين جعفر  والح
ــيد  ــن )ت: 676هـ( تعليق: الس ــن الحس ب
ــواء الحوزة،  ــيرازي، دار أض صادق الش

بيروت، ط2، 2010م .
ــاح العربية: . 23 ــاج اللغة وصح ــاح، ت  الصح

الجوهري إسماعيل بن حمّاد )ت: 393هـ( 
ــار، دار العلم  ــد عبد الغفور عط تح: أحم

للملايين، بيروت، ط4، 1407هـ .
ــي البروجردي . 24 ــيد عل طرائف المقال: الس

)ت: 1313هـ( تح: السيد مهدي الرجائي، 
مطبعة بهمن، قم، ط1، 1410هـ .

عوالي اللألي: الشيخ الإحسائي محمد بن . 25
علي بن إبراهيم )ت: بعد سنة 901هـ( تح: 
ــيد الشهداء,  مجتبى العراقي، مطبعة س

قم، ط1، 1403هـ .
ــلام، . 26 ــرائع الإس ــرح ش غاية المرام في ش

ــري البحراني )من  ــح الصيم ــيخ المفل الش
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الترددات بين المحقق الحلّي والعلّمة الحلّي
 ِ

ــع الهجري( تح: جعفر  أعلام القرن التاس
كوثراني العاملي، دار الهادي، بيروت، 

ط1، 1999م . 
ــي محمد بن . 27 ــيخ الكلين ــي: الش الكاف

ــي أكبر  ـــ(  تح: عل ــوب )ت: 329ه يعق
ــلامية، قم،  ــاري، دار الكتب الإس الغف

ط3، 1388هـ .
ــو الصلاح الحلبي . 28 ــي في الفقه: أب الكاف

تقي الدين بن نجم الدين )ت: 447هـ( تح: 
 Aرضا إستادي، مكتبة أمير المؤمنين

العامة، طهران .
لسان العرب: ابن منظور محمد بن مكرّم . 29

ــد، دار  ــر أحم ـــ(، تح: عام )ت: 711ه
الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1426هـ..

لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني أحمد . 30
ــر،  ـــ(، دار الفك ــي )ت: 582ه ــن عل ب

بيروت، ط2، 2003م .
ــد بن . 31 ــي محم ــيخ الطوس ــوط: الش المبس

ــح وتعليق:  ـــ( تصحي ــن )ت: 460ه الحس
ــفي، المطبعة  ــيد محمد نقي الكش الس

الحيدرية، طهران، 1387هـ .
ــن . 32 ــيعة: العلّامة الحلّي الحس مختلف الش

بن يوسف بن المطهّر )ت: 726هـ( تحقيق 
ــلامي التابعة  ــة النشر الإس ونشر مؤسس

لجماعة المدرسين، قم، ط1، 1413هـ .

ــم العلوية: ابن البرّاج حمزة بن عبد . 33 المراس
ــيد  ــز الديلمي )ت: 448هـ( تح: الس العزي
ــن الحسيني ألأميني، مطبعة أمير،  محس

قم، 1414هـ.
34 . : ــتنبط المسائل  ــائل ومس مستدرك الوس

ــين بن محمد تقي ) ت:  الميرزا النوري حس
ــت ^ لإحياء  ــة آل البي 1320( ؛ مؤسس

التراث  قم ؛ ط2؛ 1988م.
ــيد الخوئي . 35 ــث: الس ــم رجال الحدي معج

ــوي  ــي أكبر الموس ــن عل ــم ب ــو القاس أب
ــة الآداب، النجف  ـــ( مطبع )ت: 1413ه

الأشرف، ط5، 1993م.
ــا كحالة، . 36 ــر رض ــين: عم ــم المؤلف معج

مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، 
بيروت.

المفاتيح الفقهية: الشيخ محمد البنداوي، . 37
دار المرتضى، بيروت، ط1، 2012م .

ــيخ الصدوق محمد بن علي بن . 38 الُمقنع: الش
ــي )ت: 381هـ(  ــين بن بابويه القم الحس
تحقيق ونشر مؤسسة الإمام الهادي #، 

قم، ط1، 1415هـ .
ــد بن محمد . 39 ــيخ المفيد محم ــة: الش المقنع

ــر  ــان )ت: 413هـ( تحقيق ونش بن النعم
ــر الإسلامي التابعة لجماعة  مؤسسة النش

المدرسين، قم، ط2، 1410هـ .
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منتهى المطلب في تحقيق المذهب: العلّامة . 40
ــف بن المطهّر )ت:  الحلّي الحسن بن يوس
726هـ( تح: قسم الفقه في مجمع البحوث 

الإسلامية، مشهد، ط1، 1412هـ .
ــال>  . 41 الرج ــوال  أح ــي  ف ــال  المق ــى  منته

ــماعيل  ــيخ محمد بن إس المازندراني الش
ــة آل البيت ^  )ت: 1216هـ( تح: مؤسس

لإحياء التراث، قم، ط1، 1416هـ .
ــدوق محمد . 42 ــره الفقيه: الص ــن لا يحض مَ

ــه القمي  ــن بابوي ــين ب ــن علي بن الحس ب
ــي أكبر الغفاري،  ـــ(  تح: عل )ت: 381ه
ــلامي، قم، ط2،  ــر الإس ــة النش مؤسس

1414هـ .
ــيد الخوئي أبو . 43 ــين:  الس ــاج الصالح منه

ــوي )ت:  ــر الموس ــن علي أكب ــم ب القاس
ــم، ط28،  ــر، ق ــة مه ـــ( مطبع 1413ه

1410هـ .
مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام: . 44

ــوي السبزواري  ــيد عبد الأعلى الموس الس
ــة آية الله العظمى  )ت:1414هـ(، مكتب

السيد السبزواري، ط4، 1413هـ .
المهذّب البارع: ابن فهد الحلي جمال الدين . 45

ــد بن محمد )ت: 841هـ( تح: مجتبى  أحم
العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 

لجماعة المدرسين، قم، 1407هـ .

ــيد مصطفى . 46 ــي الس نقد الرجال: التفرش
ــيني)من أعلام القرن  ــين الحس بن الحس
ــر( تح: مؤسسة آل البيت ^  الحادي عش
لإحياء التراث، مطبعة ستارة، قم، ط1، 

1418هـ .
ــيخ . 47 النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: الش

ــي محمد بن الحسن )ت: 460هـ(  الطوس
انتشارات قدس محمدي، قم .

الوافي بالوفيات : ألصفدي خليل بن أيبك . 48
)ت: 764هـ( تح : أحمد الأرنؤوط وتركي 
ــراث العربي،  ــاء الت ــى، دار إحي مصطف

بيروت، ط1، 2000م .
ــائل . 49 ــل مس ــى تحصي ــيعة إل ــائل الش وس

ــن  ب ــد  ــي محم العامل ــر  ــريعة: الح الش
ــد الرحيم  ــن)ت: 1104هـ( تح: عب الحس

رباني، المكتبة الإسلامية، طهران .
ــن حمزة . 50 ــل الفضيلة : اب ــى ني ــيلة إل الوس

محمد بن علي الطوسي )من أعلام القرن 
ــيخ محمد الحسون،  ــادس(،تح: الش الس
ــي  المرعش ــى  العظم الله  ــة  آي ــة  مكتب

النجفي، قم . 


